
أحكــــام قضائيــــة جديــــدة.. هــــل تشهــــد
يات في المغرب تراجعًا جديدًا؟ الحر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

أمـس الخميـس، أصـدرت محكمـة بالـدار البيضـاء، حكمـا بسـجن الصـحفي حميـد المهـداوي بالسـجن
ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، في علاقة بأحداث حراك الريف.
 كـــثر مـــن وقبلهـــا بيـــومين أصـــدرت نفـــس المحكمـــة أحكامًـــا تجـــاوزت  ســـنة ســـجن بحـــقّ أ

معتقل من نشطاء الحراك في المغرب.

أحكام قضائية “قاسية”، اعتبرها البعض دليل على تراجع واقع الحريات في المملكة المغربية، في وقت
تسعى فيه السلطات الحاكمة في المملكة للترويج لـ “نموذجها الناجح” في احترام الحقوق وضمان

الحريات الفردية والجماعية.

 سنوات سجن لصحفي

الحكـم علـى الصـحفي ومـدير موقـع بـديل المغـربي، حميـد المهـداوي، جـاء بعـد قـرار محكمـة الاسـتئناف
بالـدار البيضـاء في وقـت سـابق هـذا الأسـبوع فصـل ملفـه عـن بـاقي المعتقلين، وخلافـا لهـم، لم يقـاطع

المهداوي ما تبقى من جلسات محاكمته.

ووجه للمهداوي اتهام “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية
تلقاهـا مـن “شخـص يعيـش في هولنـدا يتحـدث فيهـا عـن إدخـال أسـلحة روسـية إلى المغـرب لصالـح

حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية”.
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وجـرى اعتقـال الصـحفي المهـداوي في  يوليو/تمـوز سـنة  في أعقـاب إحـدى التظـاهرات الـتي
شهــدتها مدينــة الحســيمة شمــال البلاد، وجــرت محــاكمته بتهمــة التحريــض، والــدعوة للمشاركــة في

تظاهرة غير مرخصة، وأدين في هذه القضية بسنة سجن.

اعتبر العديد من المغاربة هذه الأحكام تراجعًا كبيرًا في الحريات بالبلاد

وعرف حميد المهداوي بمقالاته الجريئة التي تهدف إلى الكشف عن الفساد في المملكة المغربية، وقبل
اعتقاله بشهور انتقل المهداوي إلى نشر أشرطة فيديو في موقع يوتوب تتطرقّ إلى الأوضاع السياسية
والاجتماعية في المملكة، وقد كانت هذه الفيديوهات تلاقي إقبالاً ورواجًا كبيرًا بين المغاربة بسبب قوة

خطابها وأهمية مواضيعها.

 وسبق أن تمّ رفع عشرات الشكاوى ضد المهداوي بتهمة التشهير، حيث واجه في يوليو/تموز
 حكمــاً بالســجن لمــدة أربعــة أشهــر مــع إيقــاف التنفيــذ وغرامــة ماليــة بعــد أن نــشر في مايو/أيــار
ــز الشرطــة بالحســيمة. وفي ــم لشكــار في أحــد مراك ي سلســلة مــن المقــالات حــول تعذيــب الناشــط كر
يـر العـدل بتلقـي تعويضـات يونيـو/حزيران ، حُكـم عليـه مـرة أخـرى بسـبب مقـال يتهـم فيـه وز

مالية مبالغ فيها.

ير لمنظمة مراسلون بلا حدود انتقادات شديدة للسلطات المغربية في مجال وفي وقت سابق وجه تقر
يــر أن ســنة  كــانت ســنة ضغــط قضــائي علــى الصــحافيين يــة الصــحافة، حيــث اعتــبر التقر حر
المهنيين والمـواطنين، حيـث جـر العديـد منهـم إلى القضـاء، وفرضـت عليهـم عقوبـات سـجنية وغرامـات

مالية.

العفو الدولية: أحكام مشكوك في صحتها

كدت السلطات المغربية أن هذه المحاكمات (محاكمة المهداوي وباقي معتقلي الحراك) تمت في لئن أ
إطار احترام المعايير الدولية، فقد اعتبرها العديد من المغاربة تراجعا كبيرا في الحريات في البلاد، مخلفة
استياء كبير لدى أوساط حقوقية محلية ودولية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية.

من جهتها شككّت منظمة العفو الدولية، في هذه الأحكام، حيث قالت هبة مرايف، مديرة برنامج
الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا بالمنظمــة الدوليــة: “هــذه الأحكــام مشكــوك في صــحتها نظــراً للجــور

البالغ الذي اتسمت به المحاكمات.“

هبة مرايف قالت أيضا “إنه كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا
بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛

ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته.“

وأضافت هبة مرايف قائلة: “يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه، إلى حد معقول، في أنهم
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مســؤولون عــن جرائــم جنائيــة معــترف بهــا في إجــراءات تتفــق تمامــاً مــع المعــايير الدوليــة للمحاكمــة
العادلة، أو يطلق سراحهم.“

شعور بالخيبة

هذه الأحكام نزلت على المغاربة “نزول الصاعقة” وفق قولهم، في وقت كانوا يتوقعون فيه انفراجا في
قضية معتقلي الحراك. وكرسّت هذه الأحكام الشعور بالخيبة والإحباط من العدالة المغربية الذي

ينتاب المغاربة منذ فترة طويلة.

ويرى البعض من متساكني المغرب أن القضاء في بلادهم أصبح أداة لتكميم الأفواه ووسيلة للانتقام
من جميع النشطاء، والمشاركين في الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مدن وقرى المملكة في

شمالها وجنوبها منذ قرابة السنتين.

منذ مايو / أيار ، اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات المحتجين، بينهم
أطفال والعديد من الصحفيين

يقول عديد المغاربة إن حكومة بلادهم تراهن على القضاء للحدّ من الاحتجاجات في البلاد والتحكمّ
في الشا المغربي، غير أنها ستعجز عن ذلك فالاحتجاجات باقية وتتمدّد داخل مدن المملكة وخارجه
فــالمسيرات والوقفــات الاحتجاجيــة وصــلت ســفارات المملكــة وبعثاتهــا الدبلوماســية في مــدن أوروبيــة

عدة، وفق قولهم.

تراجع كبير

يـات، وفقـا لعـدد مـن المتـابعين، مهـددا بالانتكاسـة، أضحـى التقـدم الـذي عرفتـه البلاد في مجـال الحر
حيث تعمل السلطات المغربية إلى انتهاج سياسة تكميم للأفواه وتهديد المعارضين أو المنتقدين، وإن

اختلفت الاساليب والمظاهر.

ــرى بعــض المحللين أن الســلطات المغربيــة تتجــه إلى منــع التظــاهر وتجريمــه، حيــث أصــبح اليــوم وي
التظــاهر مــن أجــل حقــوق اجتماعيــة مشروعــة غــير ممكنــة، ذلــك أن الخــروج إلى الشــا والمطالبــة

بالحقوق أضحت تؤدي بصاحبها إلى السجن.

ويستدل هؤلاء في كلامهم بما حصل في منطقة الريف ومنطقة جرادة، حيث تم اعتقال المئات من
المحتجين من قبل قوات الأمن المغربي، وال بالعشرات منهم في السجون، لا لشيء إلا لأنهم خرجوا

وطالبوا بحقوقهم المشروعة وفق قولهم.



اعتمد المغرب على الحل الأمني للحد من الاحتجاجات

منــذ مــاي / أيــار ، اعتقلــت قــوات الأمــن المغربيــة مئــات المحتجين، بينهــم أطفــال والعديــد مــن
الصحفيين، بسبب الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير. ومن بين المعتقلين العشرات من المتظاهرين
والنشطــاء والمــدونين في منطقــة الريــف، شمــالي المغــرب، والذيــن احتجــوا مطــالبين بإنهــاء تهميــش

مجتمعاتهم، والدعوة إلى تحسين الخدمات في المنطقة.

مَا
ِ
ويأمل المغاربة إلى إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذه الأحكام ب

يمكن أن يؤدّي إلى انفراج الوضع ونيل المعتقلين حريتهم والمحتجين حقوقهم التي يطالبون بها منذ
فترة طويلة.
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